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 هـ(329الطلاق عند ابن أبي عقيل العماني )
 أ.د. صاحب محمد حسين نصار
 الباحث علي كريم منصور

 :المقدمة
هاء الفق،  الحسن بن أبي عقيل العماني وقد عبر ا في علم الفقه في الغيبة الصغرى أقدم الذين ألفو  من إن

وتقدير  احترامبن أبي عقيل العماني االقديمين أو الأقدمين"، وقد نال " بـ عنه وعن ابن الجنيد الإسكافي
من الحواضر العلمية في عصره حتى أن جعفر بن محمد بن قولويه شيخ القميين وأستاذ الشيخ المفيد 

 وافقهالطلاق التي  تطرق إليها موضوعكتب إليه  يستجيزه رواية كتبه فأجازه، ومن المواضيع الفقهية التي 
الطلاق  ، الأول فيمباحثثلاثة ، وقد تم تقسيم البحث إلى بعض مواردها وخالفه في بعض المشهور في

 .العدةوالمطلب الثالث في الرجعي والثاني في الخلع والمباراة 
 :أحكام الطلاقالأول:  المبحث

وهو من الإيقاعات التي تقع من طرف واحد ولا يشترط فيها رضا الطرف الأخر وهو الزوجة بل هو بيد 
وله شروط منها أن يكون الزوج المطلق عاقلًا الزوج، وهو من أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، 

قاصداً لا ناسياً ولا هازلًا، وأن تكون الزوجة في طهر لم يجامعها فيه زوجها، وبحضور شاهدي عدل 
 يسمعان صيغة عقد الطلاق وغيرها من الشروط التي ذكرها فقهاء الإمامية مستندين إلى روايات آل البيت

 :قصدينفي م طلبوتوضيحه ينتظم الم، ولبيان ذلك عليهم السلام
 :الأول: أحكام طلاق الثلاث قصدالم
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يقع الطلاق بلفظ طالق فإذا قال لزوجته أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع توفر الشروط الأخرى 
بالثلاث فهل يقع طلقة واحدة أو يكون باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر وتبقى علقة الزوجية قائمة؟ طالق ر 

 للفقهاء في هذه المسألة رأيان:
 : الرأي الأول

ذهب إليه أبن أبي عقيل  إن الطلاق ثلاثاً باللفظ يقع باطلًا وتبقى المرأة في عصمة زوجها، وهذا ما
ووافقه السيد المرتضى في  (1)ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شيء(العماني إذ قال: )لو طلقها 

 واستدلوا بروايتين: (3)بن حمزة في الوسيلةاو  (2)الناصريات
في مجلس فليس بشئ ، ومن  قال : ))من طلق ثلاثاً  عن الصادق أبو بصير  (4)الأولى: صحيحة

 . (5)خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ، وذكر طلاق ابن عمر((
 .(7)((فإنهن ذوات أزواج إياكم والمطلقات ثلاثاً : ))حفص عن الإمام الصادق  (6)الثانية: موثقة

لم  -احدة وهو الطلاق مرة و  -غير مشروع، وما هو مشروع  -وهو الطلاق ثلاثاً باللفظ  -لأن ما قصده 
 يقصده.

 : الرأي الثاني
 (9)والمبسوط (8)إن الطلاق ثلاث في مجلس واحد يقع واحدة وهذا ما قاله الشيخ الطوسي في النهاية

ومن طلق ثلاثاً بلفظٍ واحد كان مبدعاً في بي في غنية النزوع إذ صرح بذلك:)وأبن زهرة الحل (10)والخلاف
قوله ثلاثاً ووقعت واحدة إذا تكاملت الشروط على الصحيح من المذهب، لأنه إذا تلفظ بالطلاق مع تكامل 
شروطه المسنونة وجب وقوعه ،وما أبدع من قوله ثلاثاً لا حكم له في الشرع لأنه مخالف للسنة ولا تأثير 

والسيد ( 12)دريس الحلي في السرائرابن او  (11)شروطه الشرعية من الطلاق(له في إفساد ما قد تكاملت 
 وهو المشهور واستدلوا بروايات منها: (14)والشيخ الفياض (13)الخوئي
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إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل قال: )) بكير بن أعين عن الباقر  (15)صحيحة الأولى:
، ولا يجوز فيه شهادة شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاقبغير وإن طلقها للعدة  على الواحدة بطلاق

 . وتدل هذه الصحيحة على أنه يصح طلقة واحدة والزائد يكون لغواً. (16)النساء((
قال: ))سألته عن الذي يطلق في حال طهر في  جميل بن دراج عن أحدهما  (17)الثانية صحيحة

  (18)((ثلاثا ، قال : هي واحدمجلس 
أته ثلاثا في مجلس واحد وهي قال: ))سألته عن رجل طلق امر  زرارة عن أحدهما  (19)الثالثة: صحيحة

 ن السائل حينما سأل الأمام بقيد أنها طاهرة.إف .(20)، قال : هي واحدة((طاهر
 أبو بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله  (21)الرابعة: صحيحة

 (22)((ة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئعلى طهر فواحد كانتالطلاق ثلاثا في غير عدة إن قال: ))
.وهذه الصحيحة تدل على أنه إذا وقع الطلاق بطهر لم يجامعها فيه يقع واحدة والزائد لغواً، وأما إذا كان 

 في غير الطهر يقع باطلًا. 
 مناقشة وترجيح:

التي استدل بهما أبن أبي عقيل العماني ومن وافقه على إن صحيحة أبي بصير وكذلك موثقة حفص 
الحلبي عن الصادق  (23)بطلان الطلاق ثلاثاً تحملان على أنه إذا كان في حال الحيض ،وتؤيده صحيحة

 طلاق ابن ( ، وقد رد رسول الله )صوهي حائض فليس بشيء: من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس قال
: كل شيء خالف كتاب ذلك الطلاق وقال( )صعمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول الله 

،وأن الصحاح الثلاثة الأخيرة التي استدل بها المشهور قد يكون (24)الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل((
 الحيض يكون الطلاق باطلًا. الطلاق الثلاث بطهر يقع واحدة، فيدل بحسب المفهوم إذا كان في حالة
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بأن الرأي الراجح هو الثاني الذي تبناه المشهور، فيقع طلقة واحدة والزائد يعتبر  -يبدوا لي  -بعد ما تقدم 
 لغواً.  

 :المقصد الثاني: أحكام طلاق الغائب
فيه هل  نتقالها الى طهر لم يجامعهاايمكن له معرفة حال زوجته من حيث إذا كان الزوج غائباً ولا  

خر أم لا يشترط ذلك؟ للفقهاء رأيان في هذه آلم بحسب حالها انتقالها الى طهر يشترط مضي مدة يع
 المسألة:

 : الرأي الأول
يصح طلاقها من دون مضي مدة معينة وهذا ما أفتى به أبن أبي عقيل العماني إذ قال: )وقد توالت 

 وأولهن  ،قنَ على كل حالٍ إذا شاء أزواجهنخمساً يُطَل  في أن  -عليهما السلام  -الأخبار عن الصادقين 
والحامل ، والغائب عنها  ،ا، والتي لم يدخل بها زوجهالتي قد يئست من المحيض، والتي لم تبلغ الحيض

 (26)ووافقه الشيخ المفيد في المقنعة (25)زوجها، تطليقة واحدة لا غير، ولم يقيد مدة الغيبة بقدر معين(
واستدلوا بروايات  (29)والشيخ الفياض (28)الصلاح الحلبي في الكافي وأبو (27)وسلار الديلمي في المراسم

 منها:
خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل قال: ))إسماعيل الجعفي عن الباقر (30)الأولى: صحيحة

 .(31)محيض((والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من ال
قال: ))سألته عن الرجل يطلق امرأته  -عليهما السلام  -محمد بن مسلم عن أحدهما (32)الثانية: صحيحة

  (33)وهو غائب ؟ قال : يجوز طلاقه على كل حال ،وتعتد امرأته من يوم طلقها((
غائب فيعلم أنه : ))الرجل يطلق امرأته وهو أبو بصير قال : قلت لأبي عبد الله  (34)الثالثة: صحيحة

 (35)يوم طلقها كانت طامثاً، قال : يجوز((
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 : الرأي الثاني
بمضي ثلاثة  الإسكافييشترط مضي مدة يعلم بحسب حالها انتقالها إلى طهر أخر، واشترط أبن الجنيد 

بن البراج إذ اوتبعه  (37)وحدد الشيخ الطوسي في النهاية تلك المدة من شهر الى ثلاثة أشهر (36)أشهر
)الرجل الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها فإن كان لما خرج عنها كانت طاهرة في طهر لم يقربها  اورد:

فيه بجماع طلقها أي وقت شاء، وإن كانت طاهرة طهراً قد قربها فيه بجماع وأراد طلاقها لم يجز له ذلك 
وقدرها أبن حمزة في  (38)حتى يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء(

 واستدلوا بروايات منها: (40)وحددها العلامة الحلي في المختلف بثلاثة أشهر (39)الوسيلة بشهر
: ))الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس قال جميل بن دراج عن الصادق  (41)الأولى: صحيحة

 . (42)له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر((
: ))الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها قال عمار عن الصادق  إسحاق بن (43)الثانية: صحيحة

 .(44)شهراً((
؟ ق أهله  كم غيبتهالذي يطل : ))الغائبإسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم  (45)الثالثة: موثقة

 .(46)، خمسة أشهر أو ستة أشهر ، قلت : حد دون ذلك ؟ قال ثلاثة أشهر((قال
 مناقشة وترجيح: 

الاختلاف في هذه المسألة هو اختلاف الروايات فقد ورد في بعضها أن الغائب يطلق زوجته إن منشأ 
على كل حال كما نصت عليه الصحاح الثلاثة المتقدمة التي استدل بها أبن أبي عقيل العماني ومن وافقه 

ضها ومن دون أن ينتظر فترة معينة، وبع -صحيحة إسماعيل الجعفي  ومحمد بن مسلم وأبو بصير -
حددت تلك المدة بشهرٍ كصحيحة إسحاق بن عمار، وبعضها بثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن دراج، 
وبعضها جعلت مدت الانتظار ستة أشهر ولا تقل عن ثلاثة أشهر كموثقة إسحاق بن عمار، ولكن 
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تلك  المعتبر في الطلاق هو أن تكون المرأة بحسب حالها في طهر لم يجامعها فيها زوجها، سواء طالت
المدة كأن لم ترى الدم لثلاثة أشهر أو أكثر وهي في  سن من تحيض، أو قصرت تلك المدة كأن تكون 
قد انتقلت إلى طهر أخر بعد ثلاثة أيام فيصح طلاقها، فإذا علم بحالها يصح طلاقها في طهر لم 

والأحوط انتظار مدة شهر  خر،آتظر مدة يطمئن انتقالها الى طهر يجامعها، وإذا لم يكن يعلم بحالها ، ين
وغيرهم وهو  (48)والسيد السيستاني (47)وأحوط منه ثلاثة أشهر، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد الخوئي

الى طهر أخر، والأحوط أن لا تقل تلك المدة عن شهرٍ، فإذا   انتقالهاالمشهور على أن تمضي مدة يعلم 
وأما إذا كان يستطيع معرفة حالها وتبين أن طلقها على تلك الحال يصح الطلاق وإن كانت حائضاً، 

 الطلاق وقع في حال الحيض فالطلاق باطلًا وإن كان بعد مضي شهرٍ أو ثلاثة أشهر.
 لما تقدم يمكن القول بأن ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني هو الراجح . 

حال  تبذل فيه الزوجة فيالخلع هو من أنواع الطلاق البائن،  :الثاني: أحكام الخلع والمباراة المبحث
يطلقها، وسواء كان المال بمقدار المهر أو أقل منه أو أكثر، ولبيان رأي أبن  كرهة زوجها مالًا للزوج لكي

 أبي عقيل العماني ومن يوافقه ويخالفه ينتظم المبحث في مقصدين وكما يأتي: 
 :المقصد الأول: أحكام ألفاظ الخلع

لى كذا أو زوجتي مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا وما للخلع ألفاظ خاصة كقوله خلعتك ع
 شابه ذلك، وهل يقع بمجرده أم لا بد من إتباعه بالطلاق؟ للفقهاء في هذه المسألة رأيان:

 : الرأي الأول
ووافقه أبن  (49)إتباعه بلفظ الطلاق وهذا ما ذهب إليه أبن أبي عقيل العماني إلىيقع بمجرده ولا حاجة 

والشيخ المفيد في ( 52)والسيد المرتضى في الناصريات (51)والشيخ الصدوق في المقنع (50)الإسكافيد الجني
والعلامة الحلي في  (55)وأبن حمزة في الوسيلة (54)وسلار الديلمي في المراسم العلوية( 53)المقنعة
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واستدلوا  (58)والسيد السيستاني في منهاج الصالحين (57)والسيد الخوئي في منهاج الصالحين (56)المختلف
 بروايات منها:
: والله لا أبرَ لكَ قال: ))لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها الحلبي عن الصادق  (59)الأولى: حسنة

، وقد كان لَ لك من جنابةٍ ولُأوطئَن فراشك، ولًأوذنن  عليك بغير إذنكقسماً ولا أطيعَ لك أمراً ولا أغتس
الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على 

 . (60): يكون الكلام من عندها((يتين ، وكان الخلع تطليقة . وقالتطليقتين باق
المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا قال: )) محمد بن مسلم عن الصادق  (61)حسنة الثانية:

يك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع أعط
لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له 

 .(62)اطبا من الخطاب((ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خ
تلعة عدة المطلقة، وخلعها قال: ))عدة المخ حماد عن الحلبي عن الصادق  (63)الثالثة: صحيحة

 (64)، وهي تجزئ من غير أن يسمي طلاقا((طلاقها
عن المرأة  عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ))سألت أبا الحسن الرضا  (65)صحيحة الرابعة:

أته تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امر 
: تبين منه ، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فقال : قلت ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال

: ذا خلع، فقلت: تبين منه؟ فقالإ : ليس ذلكأنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قالله : قد روي 
 .(66)نعم((

 :الرأي الثاني
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لا يقع بلفظ الخلع مجرداً إذا لم يتبعه لفظ الطلاق وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط إذ 
صرح بذلك: )الخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب ومن أصحابنا 

 .(69)وأبن إدريس في السرائر (68)وذهب إلى ذلك أبن زهرة في غنية النزوغ (67)إلى ذلك(من قال لا يحتاج 
 واستدلوا بروايتين: 

قال: ))المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في  الأولى: ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول 
 .   (70)عدتها((

، وما ت مني يشبه قول الناس فيه التقيةسمع: ))ما قال الثانية: ما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق
، فينبغي أن لع يقع به بينونة يشبه قول الناسسمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه، والقول بأن الخ

 .  (71)يكون محمولًا على التقية((
لأنها حملوها على التقية   -أصحاب الرأي الأول  -على أن الروايات التي استدل بها المخالفون لهم 

 موافقة للمذاهب الأخرى.
 مناقشة وترجيح:

إن ما استدل به أبن أبي عقيل العماني ومن وافقه من الروايات صحيحة تدل بصراحة على أن الخلع يقع 
بدون أن يتبعه لفظ الطلاق، وأما ما استدل به الشيخ الطوسي وأبني زهرة وأدريس من الروايات فأنها 

وموسى بن بكر وهو  (72)ولى علي بن الحسن بن فضال وهو فطحيضعيفة السند، فأن في طريق الأ
، والثانية في طريقها الحسن بن أيوب وهو مجهول لم يُذكر في كتب الرجال لا بمدح ولا قدح، (73)واقفي

فمن هذه الناحية لا يمكن الاعتماد عليهما. إن ما ذهب إليه أبن أبي عقيل العماني ومن وافقه يمكن أن 
لما تقدم من الروايات الصحيحة التي استدلوا بها والتي لا يمكن أن تعارضها الروايات  يكون هو الراجح

 الضعيفة التي استدل بها الشيخ الطوسي ومن وافقه.   
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 :المباراة  أحكام المقصد الثاني:
لكي المباراة أحد أنواع الطلاق البائن، وتكون الكراهة فيه من الزوجين، وتبذل الزوجة مالًا إلى الزوج 

يطلقها، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في مقدار العوض الذي تدفعه الزوجة إليه هل يُشترط فيه أن يكون 
 أقل من مقدار المهر أو بقدره؟ للفقهاء في هذه المسألة رأيان:

 : الرأي الأول
يل يُشترط في العوض أن يكون أقل من مقدار المهر المدفوع إليها وهذا ما ذهب إليه أبن أبي عق

)وتمتاز المباراة مع  والشيخ الطوسي في النهاية إذ قال: (75)المقنع فيووافقه الشيخ الصدوق  (74)العماني
جهة الرجل والمرأة من كل واحد منهما  مشاركة الخلع في الفرقة بالفدية بكون الكراهية منهما، وذلك

أيضا قد : أنا كرهت المقام معك وأنت احبه . فمتى عرفا ذلك من حالهما، أو قالت المرأة لزوجهالص
ت وكيت، أو تتركي علي بعض : مثل ذلك على أن تعطيني كيكرهت المقام معي فبارئني، أو يقول الرجل

وأبن حمزة في  (77)والمبسوط( 76)، ويقترح عليها شيئا معلوماً، ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها(المهر
 .(78)الوسيلة

، والمختلعة يؤخذ منها ما ))المبارأة يؤخذ منها دون الصداق: قال ن الباقرزرارة ع (79)واستدلوا بحسنة
شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ،وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ 

  (80)منها ما شاء لأن المختلعة تتعدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها((
 :الرأي الثاني

يكون بمقدار المهر وهذا ما ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة وسلار الديلمي في المراسم يجوز أن 
والسيد الخوئي في منهاج  (83)والعلامة الحلي في المختلف (82)الحلي في السرائر إدريسوأبن  (81)العلوية

   (85)والشيخ الفياض في منهاج الصالحين (84)الصالحين
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ِ فَلَا …وم قوله تعالى: واستدلوا من الكتاب العزيز بعم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّ 
تَعْتَدُوهَا...

(86). 
 ومن السنة الشريفة: 

المباراة : تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، قال : )) أبي بصير عن الصادق  (87)بصحيحة
أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلا أنه يقول : فإن ارتجعتِ في شيءٍ فأنا أملك ببضعك ، فلا يحل 

 .(88)((أن يأخذ منها إلا المهر فما دونهلزوجها 
 مناقشة وترجيح:

إن سبب اختلاف الفقهاء هو أن حسنة زرارة المتقدمة التي استدل به أبن أبي عقيل العماني ومن وافقه 
تدل على أن المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، وأن صحيحة أبا بصير المتقدمة التي استدل به الصدوق 

موافقة لعموم الكتاب يأخذ بمقدار المهر فما دونه وأنها  أنوالطوسي ومن وافقهم تدل على أنه يجوز 
العزيز، وأن الأصل صحة العوض مهما كان كما في الخلع ولكن خصصت صحيحة أبو بصير بمقدار 
المهر أو أقل منه لأن الكراهة في المباراة واقعة من الطرفين بخلاف الخلع فأنها واقعة من طرف المرأة 

 دون الرجل.
وإن كان الرأي الأول موافق للاحتياط لأنه لا يتعارض  لما تقدم يمكن القول بأن الرأي الثاني هو الراجح،

 مع الرأي الثاني . 
  :أحكام العدة الثالث: المبحث

إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها جاز له أن يراجعها مادامت في العدة فإذا خرجت من العدة لم يجز  
 له ذلك إلا بعقد جديد، ولدراسة ذلك ينتظم المطلب في أربعة مقاصد:

 المقصد الأول: أحكام الرجوع في العدة 
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أو بالفعل  -بأن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع مثل راجعتك ونحوه -المراجعة إما أن تكون بالقول
الدال على الرجوع مثل التقبيل وما شابه ذلك ويقصد به الرجوع، أو بالجماع، فإذا راجعها بالجماع وأراد 

لاقها تنتقل إلى طهر أخر، ولكن لو راجعها من دون جماع هل يصح طأن يطلقها مرة أخرى لا بد أن 
 ؟ للفقهاء في هذه المسألة رأيان:مرة أخرى في نفس هذا الطهر

: لا يصح طلاقها في هذا الطهر وهذا ما أنفرد به أبن أبي عقيل العماني إذ أورد: )فلو طلقها الرأي الأول
، قها من غير أن ينقضي الطهر الأول، لأنه طليجز ذلك مواقعة بعد المراجعة لم من غير جماع بتدنيس

ر . فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعةولا ينقضي الطهر الأول إ
لو طلقها ثم خرج إلى سفر  ،ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ،جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر

 (89)ي عدل وهو غائب عنها في سفره ثم طلقها وهو في سفره لم يجز ذلك(فأشهد على رجعتها شاهد
 واستدل بروايتين:
يطلق امرأته  قال: ))في الرجل عبد الرحمن بن الحجاج قال: عن أبي عبد الله  (90)الأولى: صحيحة

أنه لا ن هذه الصحيحة تنص على إ، ف (91): لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها((له أن يراجع ، وقال
 يصح الطلاق الثاني إلا بعد المجامعة.

، (93): ))المراجعة في الجماع ، وإلا فإنما هي واحدة((قال أبو بصير عن الصادق  (92)الثانية: موثقة
 خر .آ يصح إلا بعد المجامعة وفي طهر فأن هذه الموثقة ظاهرها أن الطلاق لا

من دون جماع وهذا ما ذهب إليه الشيخ الصدوق  : يجوز طلاقها مرة أخرى بعد الرجعة ولوالرأي الثاني
والعلامة الحلي في  (96)وأبن إدريس الحلي في السرائر (95)والشيخ الطوسي في النهاية (94)في الهداية

 وغيرهم وهو المشهور.  (99)والسيد السيستاني (98)والسيد الخوئي (97)المختلف
 واستدلوا بروايتين منها:
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عن رجل عبد الحميد بن عواض محمد بن مسلم قالا : ))سألنا أبا عبد الله  (100)الأولى: صحيحة
طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير 

 .  (101)جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية((
عن رجل طلق امرأته أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ))سألت الرضا  (102)الثانية: صحيحة 

بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع 
 .  (103)عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم ((

 مناقشة وترجيح:
أي كراهة الطلاق بعد المراجعة ومن  -بي عقيل العماني يمكن حمله على الكراهة إن ما استدل به أبن أ

 دون المواقعة والانتقال إلى طهر أخر.
احج إن ما ذهب إليه المشهور من جواز الطلاق بعد المراجعة من دون المواقعة يمكن أن يكون هو الر 

مامية من بعد زمن أبن أبي عقيل العماني إلى يومنا هذا، وحتى أن بعضهم وهذا ما استقر عليه فقهاء الإ
أفتى ببنونة المرأة بالطلاق الثاني لأن حاله حال طلاق الغير مدخول بها ويصدق على هذه المرأة غير 

 مدخول بها.    
 :المقصد الثاني: أحكام عدة النكاح المنقطع

 في مسألة عدة النكاح المنقطع، -دُ من فقهاء الأمامية الأوائلالذي يُعَ  -لبيان رأي أبن أبي عقيل العماني
وان المدة المعتبرة في العدة إما بالإقراء إذا كانت مستقيمة الحيض، أو بالشهور إن لم تكن مستقيمة 
الحيض كالمضطربة وهي في سن من تحيض وكانت مدخولًا بها ولم تكن صغيرة ولا آيسة ولم تكن حاملًا 

 ي هذه المسألة رأيان: ، وللفقهاء ف
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 (104)نفرد به أبن أبي عقيل العمانيانت بالإقراء حيضة واحدة وهذا ما : إن عدة المتعة إذا كاالرأي الأول
: ))عدة المتعة إن كانت بن أذينة عن زرارة عن الصادق ابن أبي عمير عن ا (105)واستدل بحسنة

ة المتعة إذا الرواية صريحة في عدفان هذه  .(106)تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف((
 . كانت بالإقراء حيضة

: إن عدة المتعة حيضتان وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية إذ صرح بذلك: )وعدة الرأي الثاني
المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا 

والمحقق الحلي في شرائع  (108)والقاضي أبن البراج في المهذب(107)يض(تحيض وفي سنها من تح
والشيخ الفياض في  (111)والسيد السيستاني في منهاج الصالحين (110)والشهيدان في الروضة (109)سلامالإ

في المتعة قال: ))نزلت  أبي بصير عن أبي جعفر   (113)واستدلوا بصحيحة (112)منهاج الصالحين
ن بَعْدِ ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِ  هذه الآية
، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر (114)…الْفَرِيضَةِ 

 (115)لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتي ن(( آخر برضى منها ، ولا تحل
 مناقشة: 

يمكن حمل الرواية التي استدل بها أبن أبي عقيل العماني على أن الحيضة التي نصت عليها الرواية هي 
 حيضة بين طهرين، وأن هذه الرواية لا يعمل بها الفقهاء، وإعراض مشهور الفقهاء موجب لوهن الرواية. 

يمكن القول أن الرأي الثاني هو الراجح لعمل الفقهاء بصحيحة أبي بصير التي تنص على أن عدة المتعة 
 إذا كانت تحيض حيضتان. 

 :عدة المتوفى زوجها في العقد المنقطع المقصد الثالث:
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ر بين المدة التي تعتد بها المرأة المتوفى زوجها إذا كانت حائلًا بأربعة أشهر وعشر أيام وهو المشهو 
دتها كما الفقهاء، هذا إذا كان بالعقد الدائم، وأما إذا كان بالعقد المنقطع فهل نفس عدة الدائم أو نصف ع

 نقضاء المدة؟ للفقهاء في هذه المسألة رأيان:اهو الحال في العدة عند 
ووافقه  (116)العمانين عدتها من الوفاة شهران وخمسة أيام وهذا ما أفتى به أبن أبي عقيل إ: الرأي الأول

وسلار الديلمي في المراسم العلوية إذ أورد:) فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة  (117)الشيخ المفيد في المقنعة
.وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام . وكذلك حكم  -دخل بها أو لم يدخل بها  -أيام 

شعبة الحلبي، عن أبيه، عن  علي بن أبيعلي بن عبد الله بن (119)واستدلوا بمرسلة (118)المتمتع بها(
ا عدتها ؟ قال : خمسة سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها مقال: ))، عن الصادق رجل

 (120)((وستون يوما
: إن عدتها من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا ما ذهب إليه الشيخ الصدوق في الرأي الثاني

اية إذ قال: )وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها ، كانت عدتها والشخ الطوسي في النه (121)المقنع
وأبو الصلاح  (123)وأبن البراج في المهذب (122)مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام(

وأبن إدريس الحلي في السرائر إذ صرح: )فإذا توفي عن المتمتع بها  (124)الحلبي في الكافي في الفقه
ة المعقود عليها عقد الدوام على الصحيح من زوجها  تها مثل عد  قبل انقضاء أجلها ، كانت عد 
والشيخ  (127)والسيد السيستاني في منهاج الصالحين( 126)والعلامة الحلي في المختلف (125)المذهب(

 وغيرهم وهو المشهور .  (128)الفياض في منهاج الصالحين
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ تعالى:واستدلوا من الكتاب العزيز بعموم قوله 

ير  بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّ ُ 


 فان هذه الآية عامة تشمل كل زوجة سواء كانت بالعقد الدائم أو المنقطع . )129(
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 ومن السنة الشريفة بروايتن:
ذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ سألته ما عدة المتمتعة إقال: )) زرارة عن الباقر  (130)الأولى: صحيحة

مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة : يا زرارة كل النكاح إذا أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: قال
على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشراً وعدة المطلقة 

 (131)ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتمتعة عليها مثل ما على الأمة((
: ))سألته عن المرأة يتزوجها الرجل قال الحجاج عن الصادق عبد الرحمن بن  (132)الثانية: صحيحة

 (133): تعتد أربعة أشهر وعشرا...((ها  زوجها هل عليها العدة ؟ فقالمتعة ثم يتوفى عن
 مناقشة وترجيح:

وأن ما استدل به  إن الرواية التي استدل بها أبن أبي عقيل العماني ومن وافقه ضعيفة من جهة الإرسال،
من سورة البقرة( تدل بوضوح على وجوب التربص أربعة  234الكتاب العزيز الآية الكريمة )المشهور من 

أشهر وعشرة أيام وهي عامة تشمل الزوجة الدائمة والمتمتع بها، ويصح إطلاق لفظ الزوجة على المتمتع 
دار فأذن هي زوجة، وكذلك صحيحتي زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج تدلان بصراحة على أن مق بها،

ائمة والمتمتع بها، وهو عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا فرق من هذه الناحية بين الد
 ن ما ذهب إليه المشهور هو الراجح.إ :. لما تقدم يمكن القولحتياطموافق للا

 :نتائج البحث
 النتائج التي توصل إليها الباحث هي:

 طرف واحد.الطلاق من الإيقاعات التي تقع من  -1
أبي بن االطلاق ثلاثاً بلفظ واحد لا يقع، ويعتبر باطلًا، وتبقى المرأة في عصمة زوجها على رأي  -2

 عقيل العماني، وتقع طلقة واحدة على رأي المشهور.
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أبي عقيل، ولكن المشهور بن ايجوز للزوج الغائب طلاق زوجته من دون مضي فترة معينة على رأي  -3
 خر.آلم بحسب حالها انتقالها إلى طهر أشترط مضي مدة يع

 يصح الخلع بمجرده من حاجة إلى لفظ الطلاق، هذا ما ذهب إليه العماني ووافقه المشهور. -4
أبي عقيل وجماعة من الفقهاء، بن ايُشترط في عوض المباراة أن يكون أقل من المهر على رأي  -5

 . روخالفه جماعة على أن العوض يصح وإن كان بمقدار المه
 :الهوامش

                                                           

 .7/353( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،1)
 . 343( المرتضى: الناصريات،2)
 . 380نيل الفضيلة، إلىحمزة: الوسيلة  بنا( 3)
 . 7/254( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،4)
 . 8،ح22/63( الحر العاملي: وسائل الشيعة،5)
 . 22/431( محمد صادق الروحاني: فقه الصادق)ع(،6)
 . 103،ح8/57( الطوسي: تهذيب الحكام،7)
 . 2/433( ظ،الطوسي: النهاية ونكتها،8)
 . 5/13( ظ،الطوسي: المبسوط،9)
 .4/450ظ،الطوسي: الخلاف،( 10)
 .336زهرة: غنية النزوع، بن ا(الحلبي، 11)
 . 4/447إدريس: السرائر، بنا( الحلي 12)
 .  2/295( ظ، الخوئي: منهاج الصالحين،13)
 . 3/85( ظ،الفياض:منهاج الصالحين،14)
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 . 354(  العلامة الحلي: مختلف الشيعة،15)
 . 2،ح22/26( الحر العاملي: وسائل الشيعة،16)
 . 354( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،17)
 . 2،ح22/62(الحر العاملي: وسائل الشيعة،18)
  . 2/32( العاملي،محمد بن علي بن الحسين: نهاية المرام،19)
 . 3،ح22/26( الحر العاملي: وسائل الشيعة،20)
 .2/32( العاملي،محمد بن علي بن الحسين: نهاية المرام،21)
 . 1،ح22/61( الحر العاملي: وسائل الشيعة،22)
 . 9/94( العاملي،زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(: مسالك الإفهام،23)
 . 7،ح22/21( الحر العاملي: وسائل الشيعة،24)
 . 7/356( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،25)
 . 526( ظ،المفيد:المقنعة،26)
 . 163لأحكام النبوية،( ظ،الديلمي سلار: المراسم العلوية في ا27)
 . 306( ظ،الحلبي أبو الصلاح: الكافي في الفقه،28)
 . 3/79( ظ،الفياض: منهاج الصالحين،29)
 . 7/359( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،30)
 . 1،ح6/79( الكليني: الكافي،31)
 .7/358(  العلامة الحلي: مختلف الشيعة،32)
 . 7،ح6/80( الكليني: الكافي،33)
هـ(: مفاتيح الشرائع تح:مهدي الرجائي،)الناشر:مجمع الذخائر الاسلامي، 1091محمد محسن)ت، اشانيالفيض الك(34)

 .2/314هـ(،1401المطبعة:الخيام،قم،
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 . 6،ح22/58( الحر العاملي: وسائل الشيعة،35)
 .7/357( ظ،العلامة الحلي في المختلف،36)
 . 2/445( ظ،الطوسي: النهاية ونكتها،37)
 . 2/286البراج: المهذب، بنا( القاضي 38)
 .     378حمزة،الوسيلة الى نيل الفضيلة، بنا ( ظ،39)
 . 7/358( ظ،العلامة الحلي: مختلف الشيعة،40)
 ( م.ن. 41)
 . 7،ح22/58( الحر العاملي: وسائل الشيعة،42)
 . 9/59( المجلسي، محمد تقي: روضة المتقين،43)
 . 3،ح22/56( الحر العاملي: وسائل الشيعة،44)
 . 25/186البحراني،يوسف: الحدائق الناضرة، (45)
 . 8،ح22/58( الحر العاملي: وسائل الشيعة،46)
 . 2/292( ظ،الخوئي: منهاج الصالحين،47)
 .   3/147( ظ،السيستاني: منهاج الصالحين،48)
 . 7/392( ظ،العلامة الحلي: مختلف الشيعة،49)
 ( م.ن. 50)
 . 348( ظ،الصدوق: المقنع،51)
 . 352( ظ،المرتضى: الناصريات،52)
 . 528( ظ،المفيد: المقنعة،53)
 . 164( ظ،سلار الديلمي: المراسم العلوية في الأحاكم النبوية،54)
 .380حمزة: الوسيلة الىنيل الفضيلة، بنا ( ظ،55)
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 . 7/393( ظ،العلامة الحلي: مختلف الشيعة،56)
 . 2/305( ظ،الخوئي: منهاج الصالحين،57)
 . 3/191ي: منهاج الصالحين،( ظ،السيستان58)
 . 7/393( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،59)
 . 3،ح22/280( الحر العاملي: وسائل الشيعة،60)
 . 7/393( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،61)
 .4،ح22/280(  الحر العاملي: وسائل الشيعة،62)
 .7/394الشيعة،( العلامة الحلي: مختلف 63)
 .  4،ح22/285( الحر العاملي: وسائل الشيعة،64)
 .7/394الشيعة،( العلامة الحلي: مختلف 65)
 .   9،ح22/286( الحر العاملي: وسائل الشيعة،66)
 . 4/344( الطوسي: المبسوط،67)
 . 375زهرة: غنية النزوع،بن االحلبي  ( ظ،68)
 . 4/516إدريس: السرائر، بناالحلي  ( ظ،69)
 . 5،ح22/285ائل الشيعة،( الحر العاملي: وس70)
 . 10،ح3/318( الطوسي: الأستبصار،71)
 . 275النجاشي: رجال النجاشي، ( ظ،72)
 . 343الطوسي: رجال الطوسي، ( ظ،73)
 . 7/400العلامة الحلي: مختلف الشيعة، ( ظ،74)
 . 349الصدوق: المقنع، ( ظ،75)
 .2/472النهاية ونكتها،( الطوسي: 76)
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 .4/373المبسوط،الطوسي:  ( ظ،77)
 . 394حمزة: الوسيلة،بن ا ( ظ،78)
 . 8/226( الفاضل الهندي: كشف اللثام،79)
 . 1،ح22/287( الحر العاملي: وسائل الشيعة،80)
 . 164( ظ،الديلمي سلار: المراسم العلوية في الأحكام النبوية،81)
 . 4/513إدريس: السرائر، بناالحلي  ( ظ،82)
 . 7/400( ظ،العلامة الحلي: مختلف الشيعة،83)
 . 2/308( ظ،الخوئي: منهاج الصالحين،84)
 . 3/114( ظ،الفياض: منهاج الصالحين،85)
 . 229( البقرة: 86)
 . 9/454( العاملي،زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(: مسالك الأفهام،87)
 . 4،ح22/295( الحر العاملي: وسائل الشيعة،88)
 . 7/380( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،89)
 .9/138الشهيد الثاني(: مسالك الإفهام،( العاملي زين الدين بن علي )90)
 . 2،ح22/141( الحر العاملي: وسائل الشيعة،91)
 . 9/19( المجلسي،محمد تقي: روضة المتقين،92)
 . 1،ح22/141( الحر العاملي: وسائل الشيعة،93)
 . 271( ظ،الصدوق: الهداية،94)
 .2/441الطوسي: النهاية ونكتها،( ظ،95)
 . 4/434إدريس: السرائر، بنا( ظ،الحلي 96)
 .7/380( ظ،العلامة الحلي: مختلف الشيعة،97)
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 . 2/303( ظ،الخوئي: منهاج الصالحين،98)
 . 3/158( ظ،السيستاني: منهاج الصالحين،99)
 . 8/55( الفاضل الهندي: كشف اللثام:100)
 . 1،ح22/143( الحر العاملي: وسائل الشيعة،101)
 . 8/55(  الفاضل الهندي: كشف اللثام:102)
 . 2،ح22/143(الحر العاملي: وسائل الشيعة،103)
 . 2/161الفاضل الآبي: كشف الرموز، ( ظ،104)
 . 7/289( الفاضل الهندي: كشف اللثام،105)
 . 1،ح21/51( الحر العاملي: وسائل الشيعة،106)
 . 492النهاية،الطوسي:  ( ظ،107)
 . 2/244البراج: المهذب، بناالقاضي  ( ظ،108)
 .2/532المحقق الحلي: شرائع الإسلام، ظ،( 109)
 . 5/301العاملي، زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(: الروضة البهية، ( ظ،110)
 . 3/171( ظ،السيستاني: منهاج الصالحين،111)
 . 3/103( ظ،الفياض: منهاج الصالحين،112)
 . 10/301( علي الطباطبائي: رياض المسائل،113)
 . 24( النساء:114)
 .6،ح21/56( الحر العاملي: وسائل الشيعة،115)
 . 7/234( ظ،العلامة الحلي: مختلف الشيعة،116)
 . 536( ظ،المفيد: المقنعة،117)
 . 166( ظ،سلار الديلمي: المراسم العلوية في الأحكام النبوية،118)
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 . 7/135يعة،( العلامة الحلي: مختلف الش119)
 . 4،ح22/276( الحر العاملي: وسائل الشيعة،120)
 . 341( ظ،الصدوق: المقنع،121)
 . 2/383( الطوسي: النهاية ونكتها،122)
 . 2/244البراج: المهذب، ابن ( ظ،123)
 . 313أبو الصلاح: الكافي في الفقه، ( ظ،124)
 . 4/368ادريس الحلي: السرائر، بنا( 125)
 . 7/243( ظ،العلامة الحلي: مختلف الشيعة،126)
 . 3/174( ظ،السيستاني: منهاج الصالحين،127)
 . 3/95( ظ،الفياض: منهاج الصالحين،128)
 . 234( البقرة:129)
 .7/234( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،130)
 .2،ح22/287(  الحر العاملي: وسائل الشيعة،131)
 .234( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،132)
 . 5،ح21/52( الحر العاملي: وسائل الشيعة،133)
 
 

 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -
 هـ( :560بن حمزة،عماد الدين محمد بن علي)تا 
 هـ .1399الوسيلة إلى نيل الفضيلة،تح عبد العظيم البكاء،مطبعة الآداب النجف الأشرف، -1
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 (1186البحراني،يوسف:)هـ 
 النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.الحدائق الناضرة، الناشر : مؤسسة  -2
 هـ(:1104الحر العاملي، محمد بن الحسن)ت 
 هـ ( .1429، 3وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،تح: مؤسسة آل البيت )ع( لإحياء التراث،)بيروت ،لبنان،ط -3
  هـ(:585زهرة،حمزة بن علي) بناالحلبي 
 هـ( 1417، 1لناشر: مؤسسة الإمام الصادق )ع(، المطبعة:اعتماد،قم،طغنية النزوع،تح:إبراهيم البهادري،) ا -4
     هـ(: 447الحلبي،أبو الصلاح)ت 
 هـ( . 1403، 1الكافي في الفقه،تح:رضا إستادي،)الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي )ع( العامة ،أصفهان ،ط -5
  هـ(:598إدريس،أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد)ت بناالحلي 
 هـ( . 1،1429السرائر، تح:محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان )نشر:العتبة العلوية المقدسة ، ط -6
 هـ(:1413الخوئي، أبو القاسم الموسوي)ت 
 هـ( .1410، 28منهاج الصالحين،)المطبعة : مهر، قم، ط -7
 هـ(: 488الديلمي سلار،حمزة بن عبد العزيز)ت 
المراسم العلوية في الأحكام النبوية، تح:محسن الحسيني،)الناشر:المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت  -8

 هـ( . 1414، 1)ع(،المطبعة:أمير،قم،ط
 :)الروحاني،محمد صادق)معاصر 
 هـ .1404، 1منهاج الصالحين، فتاوى السيد الخوئي وفتاوى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني،ط -9
 لسيستاني،علي الحسيني)معاصر(:ا 

 هـ( .  1430منهاج الصالحين،)الناشر:دار البذرة، المطبعة: الكلمة الطيبة،ط:مصححة ومنقحة  -10
 هـ(: 381الصدوق،أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي)ت 
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المقنع،تح: لجنة التحقيق التابعة مؤسسة الإمام الهادي )ع(،) الناشر : مؤسسة الإمام الهادي )ع(،المطبعة:  -10
 هـ . 1415اعتماد

 الهداية -11
 هـ(:481الطرابلسي،القاضي عبد العزيز بن البراج )ت 

، 1نشر الإسلامي،قم،طالمهذب،تح: مؤسسة سيد الشهداء العلمية / إشراف : جعفر السبحاني، )الناشر : مؤسسة ال -12
 هـ( .1406

 هـ(:460الطوسي، محمد بن الحسن )ت 
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار،تح السيد حسن الموسوي الخرسان،) الناشر :دار الكتب الإسلامية،طهران،  -12

 ش( .1363، 4المطبعة:خورشيد،ط
 تهذيب الأحكام -13
 هـ (  1407، 1ر الإسلامي، طالخلاف،تح :جماعة من المحقيقين،) الناشر: مؤسسة النش -14
، 1المبسوط،تح محمد تقي الكشفي)الناشر : المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية،المطبعة الحيدرية،طهران،ط -15

 ش(.1387
 ( . 1النهاية في مجرد الفقه والفتاوى،) الناشر: انتشارات قدس محمدي ، قم،ط -16

 ش(. 1364، 3الناشر:دار الكتب الإسلامية ،طهران ، المطبعة:خورشيد،طتهذيب الأحكام،تح حسن الموسوي الخرسان،) 
رجال الطوسي،تح: جواد القيومي الأصفهاني ،) الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم  -17

 هـ(.1،1415المشرفة،ط
 هـ(:965العاملي، زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(، )ت 

مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ،تح:مؤسسة المعارف الإسلامية، )الناشر:مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم   -18
  (.هـ1413، 1، إيران، المطبعة:بهمن،ط

 الروضة البهية -19
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 هـ(:1009العاملي، محمد بن علي الموسوي )ت 
العراقي وعلي پناه الاشتهاردي وآقا حسين اليزدي،) نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام،تح:أغا مجتبى  -19

  . هـ(1413، 1الناشر:مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،ط
 هـ(: 726العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي)ت 

 هـ( . 1412، 1مختلف الشيعة،تح: مؤسسة النشر الإسلامي،)ط -20
  هـ(:1137الهندي،بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني)تالفاضل 

 هـ . 1417، 1كشف اللثام، تح: مؤسسة النشر الإسلامي ، ط -21
 :)الفياض ،محمد إسحاق)معاصر 

 هـ1426منهاج  الصالحين،)الناشر : مكتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض، المطبعة: أمير، قم،ط: جديدة ، -22
 هـ(: 1091د محسن)تمحم، الفيض الكاشاني 

 هـ(.1401مفاتيح الشرائع تح:مهدي الرجائي،)الناشر:مجمع الذخائر الاسلامي، المطبعة:الخيام،قم، -23
 هـ  ( 329محمد بن يعقوب ) ت  ،الكليني: 

  هـ  1429تح: قسم احياء التراث، طبع دار الحديث،  قم المشرفة   الكافي -24
 هـ(:1070المجلسي، محمد تقي )ت 

ضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه،تح:حسين الموسوي الكرماني وعلي پناه الإشتهاردي،)الناشر:بنياد رو  -25
 فرهنك إسلامي حاج محمد حسين كوشانپور، المطبعة: العلمية،قم(.

 هـ( :436المرتضى ،على بن الحسين بن موسى )ت 
الناصريات،تح:مركز البحوث والدراسات العلمية،)الناشر:رابطه الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة  -26

 هـ( . 1417والنشر،المطبعة:مؤسسة الهدى،
 هـ(:413المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي)ت 

 هـ 2،1410المقنعة،تح: مؤسسة النشر الأسلامي،ط -27
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 ،هـ(: 450أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي)تالنجاشي 
 هـ . 1436، 11الناشر:مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،طرجال النجاشي، ) -28
 . 2/244بن البراج: المهذب،ا -29
 . 2/161الفاضل الآبي: كشف الرموز، -30
 2/532المحقق الحلي: شرائع الإسلام، -31
 . 166سلار الديلمي: المراسم العلوية في الأحكام النبوية، -32
 . 10/301علي الطباطبائي: رياض المسائل، -33
 . 22/431محمد صادق الروحاني: فقه الصادق)ع(، -34
 .336زهرة: غنية النزوع،  بناالحلبي،  -35

 
 
 
 
 
 
 


